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  تقديم 
  ــ

ياسة الاقتصاد الكلى الشاملة، تشكل السياسة الضريبية أهمية كبيرة لس
ومن هنا تأتى أهمية تطوير قانون الضرائب على الدخل لكى يتلاءم مـع   

  .الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة فى مصر 
إن إصلاح النظام الضريبى المصرى اصبح ضرورة حتمية باعتبـاره  

كـذلك فـان هنـاك     أداة فعالة لتحقيق الأهداف الكلية للاقتصاد القـومى 
ضرورة للتنسيق بين كافة مكونات المنظومة الضـريبية علـى مسـتوى    

ضـرورة التنسـيق بـين أحكـام     :  الاقتصاد القومى ككل ويستدعى ذلك
الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وكذلك ضرورة التنسيق بين أحكـام  
قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات وذلـك حتـى   

  . ظهر المنظومة الضريبية المصرية متناسقة ومتكاملة ت
كان تفكير مركز البحوث البرلمانية فى إعداد بحث  قومن هذا المنطل

حول مشروع قانون الرائب الموحد ، وذلـك بناء على توجيهات السـيد  
الأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وقد تناولت هذه 

الرئيسية التى ينبغى أن يشملها التعديل الضـريبى  الدراسة  أهم المحاور 
فى قانون الضرائب على الدخل و قام باعدادها أحد الأساتذة المتخصصين 
فى هذا المجال وهو الأستاذ الدكتور السيد عطية عبد الواحد أستاذ المالية 

       . العامة والضرائب بكلية الحقوق جامعة عين شمس 
  مدير مركز البحوث البرلمانية                                  

 د بهاء الغمرى          . أ                                         
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  :مقدمه 
يتحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعبـاء الدولـة مقابـل      

حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصـادية التـى   

ازن بين المصالح العامة والمصالح توفرها الدولة ، دون إخلال بالتو

الخاصة ، وبذلك تظهر الضريبة كأحد مظاهر التضامن الاجتمـاعى  

وتعبر عن السلام الاجتماعى الذى يتمثل فى وضع جانب من نشاط 

الأفراد فى خدمة الجماعة وذلك وفقا لقدرات كل فرد ، مع ضرورة 

  .رائب موافقة السلطة التشريعية الممثلة للأفراد على فرض الض

وتعتمد كل دولة على نظام ضريبى يعيها على تحقيق الأهداف   

  .العامة والمرغوبة للسياسة الضريبية 

وتكوين وبناء النظام الضريبى لأية دولة يشبه تكوين كل عمل   

  .فنى ، فهو محصلة لتوليفة من عناصر متعددة 

 ولتحقيق نجاحه ينبغى احترام حقائق معينة أهمها طبيعة التكوين  

الاقتصادى للمجتمع ، كما ينبغى أن يكون النظام الضريبى تعبيرا 

  :عن 

  .الأعراف التاريخية لكل مجتمع  -

 .الهيكل السياسى والإدارى  -

  .الهيكل الاقتصادى  -
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ومعيار الحكم على أى نظام ضريبى يتمثل فى مدى قدرته على 

  :تحقيق أهداف متعددة أهمها 

  :فى المجال المالى * 
جاح النظام الضريبى بمدى قدرته علـى تحقيـق أكبـر    يقاس ن  

حصيلة مالية ممكنة تكفل للدولة القيام بأهدافها المتعـددة دون أن  

يكون ذلك على حساب تحقيق الأهداف الاقتصادية وكبح الأنشـطة  

الإنتاجية أو المساس بأصحاب الـدخول المحـدودة ، لأن تحقيـق    

فـى ضـوء اعتبـارات    الهدف المالى ينبغى أن ينظر إليه دائمـا  

  .اقتصادية واجتماعية متعددة 

  :فى المجال الاجتماعى * 
فيحكم على نجاح النظام الضريبى بمدى قدرته وتأثيره على نمط   

توزيع وإعادة توزيع الدخول بصورة تقلل من التفاوت الكبير فى 

  .الدخول وتخفف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة 

  :فى المجال الاقتصادى * 
تقاس كفاءة النظام الضريبى بمدى قدرته على تحقيق الآثار   

المساهمة فى توجيه : المرغوبة فى كافة النواحى الاقتصادية مثل 

الفائض الاقتصادى نحو الاستثمار ، تشجيع الاستثمار فى المجالات 
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ذات الأولوية ، تشجيع الادخار الاختيارى ، الحد من الاستهلاك ، 

  .وغيرها من الأهداف الاقتصادية .. المساهمة فى ضبط 

وبالإضافة لهذه الاعتبارات فينبغى أن يتوافر للنظـام الضـريبى     

عنصر الاستقرار ، ومؤاده ضرورة استقرار الأحكام المتعلقة بالنظام 

  .الضريبى وعدم تعرضها للتغيرات الكثيرة والمستمرة 

يعمل ولا غرو فإن أى نظام ضريبى ينشد لنفسه النجاح لابد وأن   

  .جاهدا على تحقيق هذه الأهداف والتوفيق بينها 

ونتناول فيما يلى أهم المحاور التى ينبغى أن يشملها التعديل فى   

  :قانون الضرائب على الدخل وذلك على النحو التالى 
  محاور إصلاح النظام الضريبى المصرى

  ـــــــــــــــــــــــ
ات الضريبية المطبقة باستقراء الدراسات التى تمت حول السياس  

فى مصر يتضح أن هناك عدة محاور أساسية ينبغى مراعاتها عنـد  

  .تعديل قانون الضرائب على الدخل 

  :وتتمثل أهم هذه المحاور فيما يلى   
  :ضرورة التطبيق الكامل لنظام الضريبة الموحدة   -١

من المعروف أن النظام الضريبى المصرى كان يعتمد على نظام   

 ١٩٩٣لسنة  ١٧٨النوعية حتى صدور القانون رقم الضرائب 

 ١٥٧والذى قام بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 
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، وابتغى المشرع الضريبى المصرى بإصدار القانون  ١٩٨١لسنة 

. السعى نحو تطبيق نظام الضريبة الموحدة  ١٩٩٣لسنة  ١٨٧رقم 

عل هو قانون ضريبة ولكن بعد صدور القانون تبين أن ما صدر بالف

شبه موحدة وليست ضريبة موحدة على نحو ما هو مطبق فى النظم 

  .الضريبية عموما 

لقد اقتصرت فكرة الضريبة الموحدة على ثلاثة أنواع فقط من   

  :الإيرادات التى يحققها الأشخاص الطبيعيون وهى 

الباب الثانى من (إيرادات النشاط التجارى والصناعى  -

  ) .القانون

 )الباب الرابع(ادات المهن غير التجارية إير -

 )الباب الخامس(إيرادات الثروة العقارية  -

  :بينما تم إفراد  أحكام خاصة لكل من   

  )الباب الأول(إيرادات رؤوس الأموال المنقولة  -

  )الباب الثالث(إيرادات  المرتبات وما فى حكمها  -

ويتضح مما سبق أن المشرع المصرى قد استثنى نوعين من 

لإيرادات من الدخول فى الإفراد الضريبى الذى يقدمه الممول ، وقد ا

صوب لهذا المسلك انتقادات عديدة أساس أن  هذا المسلك يقلل من 
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مراعاة مبدأ شخصية الضريبة ولايتمشى مع المفهوم الكامل لنظام 

  .الضريبة الموحدة 

أمام ما سبق وحتى يتحقق المفهوم الكامـل لنظـام الضـريبة    

ة فإن المشروع بقانون للضرائب على الدخل إنما يسـتهدف  الموحد

أن يشمل وعاء الضريبة الموحدة كافة أنواع الـدخول للأشـخاص   

الطبيعيين ، وبذلك يكون الإقرار الضريبى الذى يقدمه الممول شاملا 

وبذلك يتم تلافى النقـد  . لكافة الإيرادات دون تفرقة بين إيراد وآخر

  ).١٩٩٣لسنة  ١٨٧(لضرائب على الدخل الموجه للقانون السابق ل
  :ضرورة نشر الوعى الضريبى والعمل على ترسيخه   -٢

من الوسائل الجوهرية لإنجاح السياسة الضريبية فى مصر   

ضرورة نشر الوعى الضريبى بين الأفراد ، وضرورة شعور كل 

ممول بأن مساهمته بدفع الضريبة إنما يساهم فى بناء مجتمعه 

  .اره وحمايته وتنميته وازده
  :ضرورة التصدى لظاهرة التهرب الضريبى   -٣

يرتبط بالعنصر السابق مقوم نجاح آخر للسياسة الضريبية فـى    

مصر ، وهو ضرورة مقاومة ظاهرة التهرب الضريبى فـى إطـار   

منظومة متكاملة من إدارة ضريبية فعالة وحديثة ، وبث قيم الانتماء 

  .ه وحمايته للوطن وضرورة المساهمة فى تنميت
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وأمام ما سبق وفى إطار تطوير المنظومة الضريبية فإن الأمـر    

يتطلب التدخل بإجراء تعديل تشريعى يساعد علـى إحكـام حصـر    

المجتمع الضريبى والحد من التهرب الضريبى وذلـك مـن خـلال    

  :الأحكام التالية 

زيادة المبالغ الملتزم بأدائه الممول المرتكب لجريمة التهرب    -١

يبى عند التصالح فى هذه الجريمة بحيث يتم زيادته من الضر

فى حالة % ١٥٠من الضريبة التى لم يتم أداؤها إلى % ١٠٠

إلى % ١٥٠طلب التصالح قبل رفع الدعوى وزيادة المبلغ من 

فى حالة التصالح بعد رفع الدعوى العمومية وقبـل  % ٣٠٠

صدور حكم نهائى ، وذلك بهدف الحد من حـالات التهـرب   

ريبى فى حالة العود لهذه الجرائم ، كـذلك يـتم زيـادة    الض

التعويض الملزم بأدائه الممول فى حالة حكـم الإدانـة فـى    

جريمة التهرب الضريبى من ثلاثة أمثال الضريبة إلى خمسة 

  .أمثالها

زيادة المبلغ الذى يلتزم بأدائه فى حالة عدم تقـديم الإقـرار      -٢

مـن  % ٢٠الغ الحالى الضريبى فى الميعاد ، حيث يعادل المب

الضريبة المستحقة من واقع الربط ويخفض إلى النصف فـى  

حالة الاتفاق مع المأمورية ، بحيث يصبح المبلغ الذى يلتـزم  
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من الضريبة المستحقة أيهما % ٢٠به الممول مائة جنيه أو 

أكبر ودون أى تخفيض وذلك لحث الممـولين علـى تقـديم    

 .ال الإقرارات الضريبية فى جميع الأحو

استحداث حكم جديد مفاده التزام المؤجر أو مالك العقـار أو     -٣

المسئول عن إدارته  فى حالة عدم إخطاره مصلحة الضرائب 

جنيه عن كل وحدة  ٥٠٠بواقعة التأجير المفروش بأداء مبلغ 

لم يتم الإخطار عنها ، حيث لم يتضمن القانون الحالى مثـل  

 .هذا الالتزام 

ص عليها لجهات الالتزام المكلفـة  إضافة جهات غير منصو   -٤

بتطبيق أحكام الخصم والإضافة فى القانون الحـالى لإحكـام   

ومـن ذلـك   . عمليات حصر الممولين من خلال هذه الجهات

إضافة مراكز الشباب ومخازن الأدويـة وشـركات ومكاتـب    

 .الاستيراد

استحداث حكم جديد مؤاده خضوع بعض المنشـآت لأحكـام      -٥

ريبة لم يتضمنها القانون الحالى ، مثـل  الإضافة لحساب الض

 .المنشآت التى تزاول نشاط تجارة الجملة ووكلائها وموزعيها

استحداث حكم جديد بشأن إضافة منشآت تلزم بحجز ضريبة    -٦

المرتبات من العاملين لديها غير منصوص عليها فى القانون 
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الحالى ، حيث أبان فرز التطبيق العملى عن بعض المشـاكل  

الجهات والشركات بسبب عد وجـود نـص صـريح     مع هذه

 .بإلزامها بحجز هذه الضريبة 

حـدائق  (استحداث حكم جديد مؤاده إلـزام حـائز الغـراس       -٧

الفاكهة المنتجة ونباتات الزينة والنباتات الطبيـة والعطريـة   

) ومشاتل المحاصيل البستانية الخاضعة للضـريبة الموحـدة  

 ١٠٠٠ها بأداء مبلـغ  سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا ل

جنيه فى حالة إخلاله بالإخطار عن واقعة إزالة الغراس حيث 

لم يتضمن القانون الحالى الالتزام بأداء أية مبالغ فـى حالـة   

المخالفة وقد أدى ذلك إلى عدم حصر هذه المساحات وتهرب 

 .الممولين من أداء الضرائب المستحقة عليها 

 ٥٠٠الممول بـأداء مبلـغ   استحداث حكم جديد مفاده التزام    -٨

جنيه عن كل سنة فى حالة عدم التزامـه بإمسـاك الـدفاتر    

والحسابات المنتظمة وعدم تقديم الإقرار الضـريبى المسـتند   

إليها ، حيث لم يتضمن القانون الحالى الالتزام بأداء أى مبالغ 

 .فى حالة المخالفة 

تعديل الحكم الخاص بالتزام الممـول بـأداء مبلـغ إضـافى        -٩

للضريبة فى حالة عدم مطابقة ما ورد بإقراره للحقيقة بحيث 
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جنيه إلـى نسـبة    ٥٠٠بحد أقصى % ٥يزاد هذا المبلغ من 

من فرق الضريبة المستحقة دون حد أقصى على % ٢٥تعادل 

أن يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق أمـام المأموريـة ،   

وذلك لحث الممولين على تقديم إقرارات ضـريبية صـحيحة   

 .نهاء المنازعات أمام المأمورية وإ

استحداث حكم جديد مفاده التزام الممول الذى لم يقدم إقـرار   - ١٠

حيث لم يتضـمن  . جنيه  ٥٠٠الثروة فى الميعاد بأداء مبلغ 

القانون الحالى أداء هذا المبلغ فىحالـة عـدم تقـديم هـذا     

 .الإقرار

استحداث حكم جديد يؤدى إلى المسـئولية التضـامنية بـين     - ١١

لك والمـؤجر أو المنتفـع بالعقـار عـن أداء الضـريبة      الما

المستحقة على المستغل لنشاط تجارى أو صناعى أو مهنـى  

فى حالة عدم قيام المالك أو المؤجر أو المنتفع بالإخطار عن 

 .الأماكن المستغلة وعن نوع التجارة أو الصناعة أو المهنة 

ده إلزام مفا –لم يتضمنه القانون الحالى  –إضافة حكم جديد  - ١٢

الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامـة  

والنقابات التى يكون من اختصاصها منح تراخيص مزاولـة  

تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنـة معينـة بعـدم تجديـد     
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الترخيص إلا بعد تقديم الممول شهادة بـالموقف الضـريبى   

ر والفاكهـة  وذلك بالنسبة للمشتغلين فى تجارة الجملة للخض

والحبوب والأسماك عملا على إحكام عملية الحصر والتيسير 

على الإدارة الضريبية فى اتخاذ إجراءات المحاسبة الضريبية 

نظرا لما تتسم به هذه النوعية من الأنشطة بسـمات خاصـة   

 .تعوق الإدارة الضريبية 

إضافة حكم جديد للقانون مفاده أحقية المصلحة فـى اتخـاذ    - ١٣

مـن قيمـة الضـريبة    % ٥٠حصيل مبلغ يعـادل  إجراءات ت

المستحقة الواجبة الأداء المتنازع عليها تحت الحساب إلى أن 

تصبح الضريبة نهائية ، وذلك استثناء مـن أحكـام قـانون    

، بهدف الحـد مـن    ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨الحجز الإدارى رقم 

حالات تراكم المتأخرات الضريبية بسبب تعمد بعض الممولين 

نزاع لعدم دفع الضريبة فى الوقت المناسب حيـث  إطالة أمد ال

المذكور  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨تضمن قانون الحجز الإدارة رقم 

حكم يقضى بوقف إجراء الحجز والبيع فى حالة رفع دعـوى  

بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجـراءات  

الأمر الذى يؤدى إلى . الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة 

إمكانية قيام المصلحة باتخاذ إجراءات التحصيل فى حالة  عدم
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وجود أى من هذه المنازعات ممـا رؤى معـه طـرح هـذا     

الاقتراح خاصة وأنه لا تشوبه شبهة عدم الدستورية بمراعاة 

لحـين الفصـل فـى     –أن تحصيل الضريبة الواجبـة الأداء  

يـتم فـى المواعيـد     –المنازعة وإجراء التسويات اللازمة 

ررة وطالما يسرى على كافة الممولين دون تفرقـة بـين   المق

 .ممول وآخر 

إضافة بعض حالات التهرب الضريبى إلـى جـرائم التهـرب     - ١٤

المنصوص عليها فى القانون الحالى وذلك بهدف الحـد مـن   

 :ظاهرة التهرب الضريبة ومن ذلك 

عدم تقديم الإقرار الضريبى وفقا لأحكـام القـانون إذا     -أ  

  .جنيه ١٥٠٠٠٠لأعمال تجاوز رقم ا

الإدلاء أو التقدم ببيانات غير صـحيحة إلـى مصـلحة     –ب 

  .الضرائب 

الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والمسـتندات التـى   -جـ

 .يمسكها الممول إلى المصلحة

لبعض جرائم التهرب الضريبى بهدف ) الغرامة(زيادة العقوبة  - ١٥

 :الحد أيضا من حالات التهرب وذلك

  :حالة عدم حصول الممول على بطاقة ضريبية   :مثال  
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  .جنيه ٥٠٠جنيه إلى  ٢٠٠من : العقوبة  الحالية     

  .جنيه  ٥٠٠٠جنيه إلى  ١٠٠٠من : العقوبة المقترحة  

ضرورة تخفيف السعر التصاعدى المرتفع فى فئات الضريبة  -٤

  :الموحدة 

رائب من أهم الاقتراحات التى ينبغى مراعاتها فى تعديل قانون ض  

الدخل الجديد ضرورة تخفيف التصاعد الشديد فى فئـات الضـريبة   

الموحدة ، وهذا يعد من أهم الدوافع على التهرب ، وهذا يسـتلزم  

تقليل عدد شرائح الضريبة وتخفيض فئاتها بدرجة محسوسة علـى  

  .فئات الدخل العليا 

فى المجتمع % ٤٢فقد ثبت أن معدل الضريبة يصل الآن إلى   

وهو معدل يعتبر مرتفعا ، مما يدعو إلى التهريب  المصرى ،

  .الضريبى 

وأمام ما سبق يعد من أهداف الخطة الاقتصادية الخمسيـة   

) ٢٠٠٢/٢٠٠٧(الخامسـة للتنميـة الاقتصادية والاجتماعية     

فى عامها الأول تعديل أسعار وشرائح الضريبة على الدخول 

أن تشمل هذه الشرائح وتخفيض الحد الأعلى للأسعار مع مراعاة 

كافة مصادر الدخل كضريبة موحدة على دخول الأفراد ، ورفع حد 
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الأعباء المقرر للأعباء العائلية بما يتناسب مع مستويات الأجور 

  .والدخول والأسعار 

 ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ٩٠فوفقا لأحكام المادة   

دخل فإن الضريبة على  ١٩٩٣لسنة  ١٨٧المعدل بالقانون 

من القانون والسابق  ٨٨الأشخاص الطبيعيين بعد إعمال حكم المادة 

الإشارة إليها أى بعد خصم الإعفاء المقرر للأعباء تسرى بالأسعار 

  :التالية 
  %٢٠  جنيه   ٢٥٠٠حتى   ..........................الشريحة الأولى 

  %٢٧  جنيه  ٧٠٠٠حتى     جنيه ٢٥٠٠الشريحة الثانية أكثر من 

  %٣٥  جنيه  ١٦٠٠٠حتى     جنيه ٧٠٠٠حة الثالثة أكثر من الشري

  %٤٠    ..............حتى   جنيه ١٦٠٠٠الشريحة الرابعة أكثر من 

وبالنسبة للإيرادات من المرتبات وما فى حكمها وغيرها من   

حتى % ٢٠الإيرادات المرتبطـة بها فيكون سعر الضريبة عليها 

  .فيما زاد على ذلك % ٣٢جنيه و  ٥٠٠٠٠

وقد ذهب مشروع القانون إلى ضرورة تعديل هذه الأسعار   

وشرائح الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين من كافة 

  :مصادر الدخل على النحو التالى 
  %٢٠  جنيه   ٢٠٠٠٠حتى   ...........................الشريحة الأولى 

  %٢٥  جنيه    ٤٠٠٠٠حتى   جنيه ٢٠٠٠٠الشريحة الثانية أكثر من 
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  %٣٠  جنيه    .......حتى   جنيه ٤٠٠٠٠الشريحة الثالثة أكثر من 

وهو ما يشير إلى أن المشروع الجديد قد ضم الشرائح الأربع   

% ٢٠المشار إليها آنفا بحيث أصبحت جميعا تقع ضمن الشريحة 

كما يقلل الحد الاقصى لسعر % ٢٧و % ٣٥و % ٤٠بدلا من 

ديل المقترح يخفض ومن ثم فإن التع% ٣٠إلى % ٤٠الضريبة من 

من الأعباء الضريبية على كافة شرائح المجتمع وبالذات أصحاب 

  .الدخول الأدنى 

وبالنسبة لدخل الممول من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة   

من ) سعر أعلى شريحة% (٣٠فيخضع للخصم من المنبع بسعر 

وللممول فى هذه الحالة . إجمالى المنصرف دون أية تخفيضات 

إقرار ضريبى عنها كى تتم التسوية عند المحاسبة وإلا  تقديم

  .أصبحت الضرائب المخصومة من المنبع ضريبة نهائية 
  :ضرورة إعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية  -٥

من الضرورى إعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية التى تتسبب   

 فى ضياع نسبة عالية من الموارد ، وينبغى متابعة المشروعات

التى تستفيد من هذه الإعفاءات لاسيما المشروعات التى تستفيد من 

وهل تستمر فى نشاطها بعد ) عشر سنوات مثلا(إعفاء لمدة طويلة 

  .انتهاء فترة الإعفاء أم لا 
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  :ضرورة إعادة النظر فى رفع حدود الإعفاء للأعباء العائلية  -٦
عباء من الضرورى إعادة النظر فى رفع حدود الإعفاء للأ  

وينبغى . العائلية حتى تتمشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة 

مراجعة هذه الحدود كل فترة على نحو يراعى معدلات التضخم التى 

  .تسود فى المجتمع 

 ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون رقم  ٨٨ووفقا لأحكام المادة   

فإن حدود الإعفاء المقررة  ١٩٩٣لسنة  ١٨٧المعدل بالقانون رقم 

  :باء العائلية هى للأع

  .جنيه سنويا للممول الأعزب  ٢٠٠٠ -

جنيه سنويا للممول المتزوج ولا يعول أولادا أو  ٢٥٠٠ -

 .غير المتزوج ويعول أولادا 

  .جنيه سنويا للممول المتزوج ويعول ولداأو أكثر ٣٠٠٠ -

فإذا تجاوز صافى الدخل السنوى حد الإعفاء سالف الذكر فلا 

  .يزيد عن هذا الحد تسرى الضريبة إلا على ما 

تنطوى التعديلات المقترحة على رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية   

  :لتصبح كما يلى 

  %.٢٩جنيه بنسبة ٥٨٠بزيادة  ٢٥٨٠إلى  ٢٠٠٠للأعزب من  •
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جنيه  ٨٦٠بزيادة  ٣٣٦٠إلى  ٥٠٠للمتزوج ولا يعول من  •

 %.٣٤بنسبة 

جنيه بزيادة  ٤٢٠٠جنيه إلى  ٣٠٠٠للمتزوج ويعول من  •

  %.٤٠بنسبة  ١٢٠٠

ويلاحظ أن رفع هذا الحد قد تم وفقا لأسس ومعايير موضوعية 

مستوى المعيشة السائد حاليا ، ومتوسـط دخـول   : محددة أهمها 

الأفراد فى المجتمع ، وتطور معدل التضخم فـى مصـر والمقـدرة    

  .الخ ..... التمويلية للممول 

يادة نسبة ويضاف إلى ما تقدم أن التعديلات المقترحة تتضمن ز

ما يتم خصمه من المرتبات والأجور الخاضـعة للضـريبة مقابـل    

مع الإبقاء على مبلغ الـ % ١٥إلى % ١٠الحصول على الدخل من 

جنيه الإعفاء الشخصى الإضافى السـنوى وذلـك مراعـاة     ٢٠٠٠

لأصحاب المرتبات والأجور وتخفيضا للعبء الضريبى عليهم وعدم 

  .سعار والشرائح الإضرار بهم نتيجة تعديل الأ

وفى هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الضريبة تفـرض علـى   

صافى الدخل بعد خصم كافة الاستقطاعات المنصوص عليهـا فـى   

القانون مثل اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأقساط التأمين الصحى 
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والمعاشات وبعض المكافآت والحوافز التى نص عليها القـانون ،  

  .الوعاء الضريبى أقل كثيرا من الدخل الاجمالى  وكلها أمور تجعل
  :ضرورة تحديث الإدارة الضريبية   -٧

من الضرورى تحديث الإدارة الضريبية على نحو يمكـن مـن    

تطبيق قواعد الاقتصاد فى تحصيل الضريبة على نحو فعال ، كـذلك  

سيمكن ذلك من حصر المجتمع الضريبى على نحو أفضل ، لأنه قد 

. نا مجتمعا ضريبيا إمكانياته أكبر بكثير مما يسدد سنوياثبت أن عند

ولاغرو فإن استخدام الحاسبات الآلية الهائلة يمكن أن يفيد تمامـا  

لأن هذه الأجهزة يمكن أن تنجز كثيـر مـن   . فى المجال الضريبى 

العمليات الحسابية واللازمة لتحصيل الضريبة بسرعة هائلة وبدقـة  

  .فائقة 

حقق هذه الأجهزة ميزة السرية اللازم توافرها كذلك يمكن أن ت

عند تحصيل الضريبة ، فضلا عن السرعة التى تعمـل بهـا هـذه    

الأجهزة على نحو لا يمكن الاطلاع على أسرار الممـولين ، فانـه   

يمكن الاحتفاظ بالاسطوانات والشرائط المسجلة فى أماكن مغلقـة ،  

يمكـن مقارنتـه    كذلك تتميز هذه الحسابات بمستوى من الدقـة لا 

  .بالعمل اليدوى
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ولا غرو فإن إصلاح المنظومة الضريبية وضمان استمراريتها 

مرهون بفاعلية كفاءة العمل بالإدارة الضريبية، ومن ثم فقد تضمن 

  :مشروع قانون الضرائب على الدخل الأحكام الآتية 

إلزام المأمورية بالبت فى طعن الممول خلال ستين يوما مـن   -١

  .ه تاريخ تقديم

إلزام المأمورية فى حالة عدم التوصل إلى الاتفاق مع الممول  -٢

بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ   

 .البت فى الطعن 

علما بان القانون الحالى لم يتضمن مواعيد محددة سـواء    

للبت فى الطعن أو الإحالة إلى لجنة الطعن مع ما ترتب علـى  

الخلاف وتعرض بعض الحالات إلى سـقوط   ذلك من إطالة أمد

  .الضريبة بالتقادم 

استحداث حكم جديد بالمشروع يقضى بتقنـين عمـل اللجـان     -٣

  .الداخلية بالمأموريات الضريبية

استبدال بعض الأحكام الخاصة بالعقوبات التى ثبت عدم جدواها  -٤

لما تتطلبه من صدور حكم من المحكمة بتطبيقها، وتحويلهـا  

رى يلتزم الممول بمقتضاه بأداء مبالغ مالية فـى  إلى جزاء إدا

حالة المخالفة وتجنبا لرفع الدعاوى الجنائية ضـد الممـولين   
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وعملا على توطيد العلاقة والثقة فيمـا بيـنهم وبـين الإدارة    

 .الضريبية

استحداث مادة جديدة فى المشروع المقترح بفرض رسم فـى   -٥

ار أو اعتراض جنيه على كل إقرار أو إخط ٣شكل طابع بمبلغ 

أو طعن يقدم إلى المصلحة بغـرض تطـوير وتنميـة الإدارة    

الضريبية ، على أن يصدر قرار من وزير المالية بتحديد اوجه 

 .الصرف الخاصة بحصيلة هذا الرسم
  :البساطة والوضوح واليقين   -٨

أن يكون قانون الضرائب  –وبصورة كبيرة  –ينبغى الاهتمام   

ا بالبساطة والوضوح بشكل كبير على على الدخل الجديد متسم

نحو يمكن من فهمه والإحاطة بكل جوانبه حتى على مسـتوى  

الممول البسيط ، وأن تكون كافة الأحكام واضحة ومعلومة على 

نحو يقينى ، ومن المعروف أنه فى الدول المتقدمة يتم الحرص 

على تحقيق هذا الهدف بصورة كبيرة لدرجة تجعل كـل فـرد   

يحسب الضرائب المقررة عليه ، وفى ذلك نفع كبير يستطيع أن 

  .للإدارة الضريبية وللمجتمع ككل 

  

  



  الاتجاهات الحديثة الواجب تضمينها فى مشروع قانون الضرائب على الدخل

مرآز                                                        دراسات برلمانية    

  
  :تبسيط إجراء فحص وربط وتحصيل الضريبة   -٩

ويتصل بما سبق ضرورة تبسيط إجراءات فحص وربط وتحصيل   

الضريبـة حتـى لا يؤدى ذلك إلى إهدار مبالغ طائلة يتم تحصـيل  

طبع مع قاعدة أساسية من قواعد فرض الضريبة ، وذلك يتنافى بال

  .الضريبة وهى ضرورة الاقتصاد فى التحصيل 

وأمام ما سبق تستهدف أحكام مواد مشروع قانون الضرائب   

على الدخل المقترح العمل على تبسيط إجراءات فحص وربط 

  :وتحصيل الضريبة ، وذلك من خلال الأحكام التالية

واحد عن كافـة إيراداتـه   التزام الممول بتقديم إقرار ضريبى  -١

الخاضعة للضريبة فيما عدا حالة اقتصار دخل الممـول علـى   

إيراد المرتبات أو إيراد الثروة العقارية فيما عدا حالة اقتصار 

دخل الممول إيراد المرتبات أو إيراد الثروة العقارية دون حـد  

  .الإعفاء أو كانا معا دون حد الإعفاء المقرر للأعباء العائلية 

ر الإخطار بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها علـى نمـوذج   قص -٢

 )ضريبة موحدة ١٩،  ١٨(واحد بدلا من نموذجيـن   

% ٢٠بدلا من %١٠للضريبة بنسبة) نهائى(تحديد سعر قطعى  -٣

المعمول به فى القانون الحالى فى حالـة حصـول العـاملين    
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الخاضعين للضريبة على إيرادات المرتبات وما فى حكمها على 

 .بالغ من غير جهات عملهم الأصلية أية م

قصر عدم الاحتجاج فى مواجهة مصلحة الضـرائب بالنسـبة    -٤

للتصرفات التى تتم بـين الأصـول أو بـين الـزوجين علـى      

الإيرادات الناتجة عن الثروة العقارية حيث تضمن حكم المـادة  

من القانون الحالى أنه لا يحتج فى مواجهـة مصـلحة    ١٠٧

لتى تتم بين الأصول والفـروع أو بـين   الضرائب بالتصرفات ا

الزوجين التى تنصب على أموال ثابتة أو منقولة ونتيجة للعديد 

من المشاكل التى واجهتها المصلحة لدى تطبيقها لهذا الحكـم  

فقد رؤى قصره على التصرفات التى تتم فى الثروة العقاريـة  

فقط للحد من مشاكل التطبيق ولـدعم الثقـة بـين الممـول     

 .حة والمصل

زيادة المبلغ الذى يسرى عليه نظام الخصم والإضـافة تحـت    -٥

جنيه وكـذلك زيـادة    ١٠٠جنيه إلى  ١٠حساب الضريبة من 

مبلغ التعامل الذى تلتزم الشركة أو الجهـة بالإخطـار عنـه    

جنيه وزيادة المبلغ  ١٠٠جنيه إلى  ١٠لمصلحة الضرائب من 

 ـ   ر الذى يسرى عليه نظام الخصم على أصـحاب المهـن غي

 .التجارية من عشرة جنيهات إلى خمسين جنيها 
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قصر الالتزام بالإخطار فى حالة التنازل عن المنشـأة للنشـاط    -٦

التجارى والصناعى على المتنزل فقط حيـث يـنص القـانون    

الحالى على التزام كل من المتنازل والمتنازل إليه بالإخطار عن 

وقد ترتـب  واقعة التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها 

على التزام كلاهما الكثير من مشاكل التطبيق سـواء بالنسـبة   

 .للمصلحة أو بالنسبة للممولين

لذلك كان هذا الاقتراح يقصر الالتزام على المتنازل فقـط     

لتبسيط الإجراءات وللتيسير على الممولين مـع حفـظ حـق    

 .المتنازل إليه فى طلب بيان بالضرائب المستحقة على المتنازل

من القانون الحالى الذى يقضى بوجوب  ١٢٥إلغاء حكم المادة  -٧

أداء الضريبة دون النظر لطعن الشركة سواء قامت المأمورية 

بالبت فيه أو إحالته إلى لجنة الطعن ، وقصر  وجوب الضريبة 

على حالات عدم تقديم الإقرار الضريبى وكذلك صـدور قـرار   

حكـام الخاصـة   لجنة الطعن أو حكم محكمة وذلك أسـوة بالأ 

بالضريبة الموحدة لتحقيق العدالـة الضـريبية بـين ممـولى     

الضريبة الموحدة وممولى الضـريبة علـى أربـاح شـركات     

 .الأموال
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توحيد نسبة الخصم من كل مبلغ يدفع إلى أصحاب المهن غير  -٨

على كل مبلغ يزيد % ١٠التجارية لحساب الضريبة كى يكون 

كان المبلغ المدفوع يقل إذا % ١٠على خمسين جنيها بدلا من 

  .إذا زاد على ذلك % ١٥عن خمسمائة جنيه و
  
  :دور السياسة الجنائية فى المجال الضريبى   -١٠
تسير كل دول العالم على استخدام السياسة الجنائية فى المجـال    

، رغم ذلك فانه )كتقرير عقوبة السجن والحبس والغرامة(الضريبى

ائية فى المجال الضريبى المصرى من السائغ استخدام السياسة الجن

ولكن ينبغى أن يكون ذلك على نحو يتناسب مع ظـروف المجتمـع   

المصرى الاقتصادية والاجتماعية ولذلك ينصح بالحـد مـن اتخـاذ    

  .الإجراءات الجنائية ضد الممولين والتيسير عليهم 

وأمام ما سبق اتجه مشروع قانون الضرائب على الدخل إلـى  

ت الجنائية ضد الممولين والتيسير عليهم وذلـك  الحد من الإجراءا

للحد من رفع الدعاوى الجنائية على الممـولين وإلغـاء الجـرائم    

والعقوبات المقررة فى القانون الحالى واستبدالها بإلزام المخـالف  

  .بأداء مبلغ مالى يتناسب والمخالفة
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 بل امتد الأمر إلى تقديم حافز للممول الذى يقوم بأداء الضريبة  

  :على أساس الاتفاق مع المأمورية وذلك على النحو التالى 

من قيمة الضريبة المسددة بموجب الاتفاق باللجنة الداخلية % ٥  

خلال ستين يوما من تاريخ التوقيع بالموافقة على محضر اللجنة 

ولا يسرى ذلك بالنسبة لهيئة قناة السويس والهيئة . الداخلية 

  .كزى المصرى العامة للبترول والبنك المر

وذلك لتشجيع الممولين على إنهاء المنازعات باللجنة الداخلية   

بالمأمورية وللتيسير عليهم فى السداد وتخفيف العبء الضريبى 

  .بالنسبة لهم فى حالة الالتزام بالدفع خلال المواعيد المحددة 
  :ضرورة تنشيط الإيرادات السيادية غير الضريبية   -١١
رادات السيادية غير الضريبية ، لدعم وتحقيـق  فيجب تنشيط الإي  

ومن الملاحظ فى هذا الصدد . تنوع أكبر فى هيكل الإيرادات العامة 

أن تباطؤ معدل النمو فى الإيرادات العامة فى نهاية التسعينيات ، لا 

فالأداء السيئ للأربـاح  . يرجع فقط إلى تباطؤ الإيرادات الضريبية 

يس والهيئة العامـة للبتـرول أسـهم    المحولة عن هيئة قناة السو

 – ٩١/١٩٩٢(فخـلال الفتــرة   . بدرجة كبيرة فىهذا التبـاطؤ  

فقـط  % ١٠ر٥لم يسهم هذا القطاعان سوى بـ  ) ٢٠٠١/٢٠٠٢

وقد تراجع إسهامها فى الإيـرادات العامـة   . من الإيرادات العامة 
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فقط فـى عـام   %  ٥.٥إلى  ١٩٩٢/ ٩١فى عام % ١٥.٥مـن 

تراجع معدل نمو هذين البندين معـا مــن    وقد ٢٠٠٢/  ٢٠٠١

إلـى   ١٩٩٧/  ٩٦ – ٩١/١٩٩٢سنويـا خلال الفتـرة %  ٢.٥

وان .  ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ – ٩٦/١٩٩٧سنويا خلال الفترة %  ١٠.٧

كانت الأرباح المحولة من هيئة قناة السويس قد تحسنت فى السنة 

الفترة الأخيرة ، إلا أن إيرادات الهيئة العامة للبترول تراجعت عبر 

  .سنويا % ٢٧.٥ –بمعدل كبير 

وجملة الإصلاحات السابقة عموما ينادى بهـا صـندوق النقـد      

الدولى ، فطيلة السنوات العشرين الماضية نصح الصندوق عمومـا  

بضرائب الدخل المتكاملة  –من أجل التثبيت والعدالة على السواء  –

وعيـة إلـى   تماما ، وأيد الانتقال من ضرائب الـدخل الن ) الشاملة(

الضرائب الشاملة ، فضـلا عـن الرسـوم الجمركيـة ذات هيكـل      

وإلغاء الإعفاءات كما نصـح بضـرائب   . التعريفات الأكثر توحيدا 

مبيعات عامة أوسع ويفضل أن تكون موحـدة السـعر ، وشـجع    

المشـروعات الكحوليـة   ( التركيز على الرسوم الخمسة الرئيسية 

وإلغاء الرسـوم  ) را السيارات والتبغ والسيارات و النفط وقطع غي

  .الثانوية المزعجة لصالح ضريبة المبيعات العامة 
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وانعكاسـا للاهتمامـات فـى أمريكـا      –وفى السنوات الأخيرة   

ابدى العاملون اهتماما أكبر بما يسمى جانـب   –الشمالية وأوروبا 

وكذلك نتائج التقييمات التجريبيـة لمزايـا التخفيضـات    . العرض 

ى جانب العرض غير قاطعة غير أن نصـيحة البنـك   الضريبية عل

عموما كانت هى تخفيض أسعار الضريبة الحديثة المرتفعة جدا على 

الدخل الشخصى ، وإلغاء الإعفاءات الخاصـة ، ووقـف اسـتخدام    

وينبغـى اسـتخدام رسـوم    . النظام الضريبى على أرباح الأسـهم  

غير المباشرة التصدير استخداما ضيقا بحيث تعمل كوسيلة للضريبة 

لتصيب ) المشهور بصعوبة إخضاعه للضريبة (على الدخل الزراعى 

  .الأرباح الطارئة 

ويشكل عام بفضل الصندوق سعر ضريبة على الشركات لا يبعد   

كثيرا عن السعر الحدى الأقصى للضريبة على الـدخل الشخصـى   

بحيث تقل إلى أدنى حد التحركات التى تدفعها الضريبة فيمـا بـين   

دخل الشخصى والمشاركة والشـركات ولـنفس السـبب يفضـل     ال

الصندوق أن يكون هذا السعر شديد القرب من سعر الضريبة علـى  

أرباح رأس المال ، وتطبيق التصاعد من خلال مسموحات فرديـة  

  .كبيرة، ولهذا مزايا توزيعه وإدارية  كبيرة 
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  :الضريبة على أرباح شرآات الأموال  -١٢
المعدل  ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون  ١١٢ادة وفقا لأحكام الم  

فإن سعر الضريبة على أرباح  ١٩٩٣لسنة  ١٨٧بالقانون رقم 

من صافى الأرباح الكلية السنوية للشركة % ٤٠شركات الأموال هو 

  :وذلك فيما عدا 

أرباح الشركات الصناعية عن نشـاطها الصـناعى والأربـاح       •

لضريبة بالنسبة لها الناجمة عن عمليات التصدير فيكون سعر ا

٣٢. %  

أرباح شركات البحث عن البترول وإنتاجه من غير الجهات من    •

من  ١١١من المادة  ٤غير الجهات المنصوص عليها فى البند 

 % .٤٠.٥٥هذا القانون فيكون سعر الضريبة بالنسبة لهـا 

وقد اتجه المشروع إلى تعديل أسعار الضـريبة علـى أربـاح       •

لكافة الشركات % ٣٠تكون بسعر موحد شركات الأموال بحيث 

 .المطبقتين حاليا % ٣٢، % ٤٠بدلا من 

هذا وبمراعاة انه فى كل الأحوال يستثنى من هذا التخفيض 

فى أسعار الضريبة أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية 

العامة للبترول والبنك المركزى المصرى فتظل الضريبة عليها 

ة على شركات البحث عن البتـرول  وكذلك الضريب% ٤٠جميعا 
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لارتباط ذلك بحسـابات مـع هيئـة    % ٤٠ر٥٥وإنتاجه  تظل 

  .البترول وأسس المحاسبة مع الشريك الأجنبى 
  :بعض التعديلات الأخرى  -١٣
يستهدف مشروع قانون الضرائب على الدخل الجديد استحداث   

 بعض الأحكام لتحقيق أهداف الضريبة وعلاجا لما أثبته التطبيق

  :العملى من مشكلات وذلك على النحو الآتى 

عدم احتساب القيمة الايجارية للعقارات المملوكة التى تشـغلها   -١

المنشأة من التكاليف الواجبة الخصم لأنها ليست من التكـاليف  

الفعلية التى تتحملها المنشأة كما أن العقارات المملوكة لاتخرج 

الأصول الثابتـة   عن كونها اصل ثابت شأنه فى ذلك شأنه باقى

المملوكة للمنشأة وتأخذ ذات الأحكام التى تنطبق عليها ويسرى 

فى شأنها ما يسرى على باقى الأصول الثابتة مـن حسـابات   

ويؤيـد  . للاستهلاكات ومصاريف الصيانة والإصلاح والتشغيل 

ذلك عدم إثبات هذه القيمة الايجارية دفتريا ذلـك لأن قواعـد   

بت فى الدفاتر إلا المصاريف أو الأعباء المحاسبة تقضى بألا يث

الفعلية والى جانب ما تقدم وعملا على تكامل النظام الضـريبى  

وعلى اعتبار أن الضريبة الموحدة أو الضريبة علـى أربـاح   

شركات الأموال هما الأصل فقد اتجه الرأى فى مشروع القانون 
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 ـ اب إلى اعتبار أن الضريبة العقارية تعد مبلغا مسددا تحت حس

الضريبة الأصلية ويتم خصمها من الضريبة الموحـدة أو مـن   

ومـن  . الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحـوال  

المنطلق فإن الأراضى الزراعية والعقـارات المبنيـة الداخلـة    

ضمن أصول المنشأة الفردية وشـركات الأشـخاص لاتسـرى    

  .عليها الأحكام الخاصة بإيراد  الثروة العقارية 

عديل النص الخاص بإعفاء أرباح المشروعات الممولـة مـن   ت -٢

الصندوق الاجتماعى للتنمية بغرض وضـع ضـوابط محـددة    

لتنظيم هذا الإعفاء تلافيا للآثار السلبية التى أظهرها التطبيـق  

لهذا النص ، إذ تم استغلاله بصورة سيئة للغاية بحيث اصـبح  

 .أحد الآليات المساعدة على التهرب الضريبى 

لغاء الإعفاء المقرر لرأى المال المدفوع للشركات المسـاهمة  إ -٣
لسـنة   ١٥٧من القانون  ١٢٠من المادة  ١بموجب نص البند 

 :استنادا إلى ما يلى  ١٩٨١
تبين أن هذا الإعفاء ليس لـه نظير فى كافة التشـريعات     •

  .الضريبية المقارنة 
أن تقريره يؤدى إلى وجود تشوهات فى النظام الضـريبى     •

 .لمصرى مما يحتم إلغاؤها
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أن هذا يعد خلطـا لاسـتخدام الأدوات الماليـة لتشـجيع        •
 .الاستثمار 

أن ظروف المرحلة التى تقرر فيها الإعفاء لم تعد قائمة فى    •
 .ظل التطورات الاقتصادية الحالية 

أن هذا الإعفاء قاصر على بعض شركات المسـاهمة دون     •
 تستفيد منه باقى باقى شركات المساهمة الأخرى ومن ثم لا

شركات الأموال بصفة عامة مما يؤدى إلى عـدم حياديـة   
 .الضريبة وتحقيق العدالة الضريبية 

أن إلغاء هذا الإعفاء إلى جانب تخفيض سـعر الضـريبة      •
الوارد بالمشروع لن يؤدى إلى زيـادة العـبء الضـريبى    

 .بالنسبة لمعظم الشركات عنه فى ظل القانون الحالى 
لإعفاء المقرر لأرباح شركات الأموال الصـناعية  استبدال ا   •

التى تستخدم خمسين عاما فأكثر بإعفاء مبلغ يعادل قيمـة  
الزيادة فى إجمالى المرتبات والأجور مقابل مايتم إضـافته  
من عمالة جديـدة ، وذلـك بالنسـبة لشـركات الأمـوال      

 .الصناعية التى تستخدم عاملا فأكثر 
% ١٠إلـى  % ٧بة الخصم من زيادة نسبة التبرعات الواج   •

من صافى الربح على أن يدخل ضمن الجهـات المسـموح   
 .بخصـم التبرعات المدفوعة لها مؤسسات البحث العلمى
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  الخاتمة
  ــــــــــــــ

تناول البحث المحاور الرئيسية التى ينبغى أن يشملها التعديل   

  : لىالضريبى فى قانون الضرائب على الدخل المقترح وتتمثل فيما ي

  .ضرورة التطبيق الكامل لنظام الضريبة الموحدة  -١

 .ضرورة نشر الوعى الضريبى والعمل على ترسيخه  -٢

 .ضرورة التصدى لظاهرة التهرب الضريبى  -٣

ضرورة تخفيف السعر التصاعدى المرتفع فى فئات الضـريبة   -٤

 .الموحدة 

ضرورة إعادة النظر فى الإعفاءات الضريبية التى تتسبب فـى   -٥

 .عالية من الإيرادات الضريبية ضياع نسبة 

ضرورة إعادة النظر فى رفع حدود الإعفاء للأعبـاء العائليـة    -٦

 .على نحو يراعى معدلات التضخم ومستوى المعيشة السائد 

ضرورة تحديث الإدارة الضريبية على نحو يتناسب مع التقـدم   -٧

 .العلمى السائد 

 .البساطة والوضوح واليقين فى القواعد الضريبية  -٨

 .السياسة الجنائية فى المجال الضريبى  دور -٩

  .ضرورة تنشيط الإيرادات السيادية غير الضريبية  - ١٠
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ضرورة إجراء بعض التعديلات على أحكام الضـريبة علـى    - ١١

أرباح شركات الأموال وخاصة سعرها بحيـث تكـون بسـعر    

  .موحد

وباستقراء المحاور الأساسية التى ينبغى مراعاتهـا عنـد   

على الدخل يلاحظ أن أمر إصلاح النظام تعديل قانون الضرائب 

الضريبى اصبح ضرورة حتمية لأن من المسلم به أن السياسية 

الضريبية الرشيدة تعتبر أداة فعالة لتحقيـق الأهـداف الكليـة    

  .للاقتصاد القومى 

والى جوار المحاور السابقة فإن هناك ضرورة التنسيق بين   

ى الاقتصاد القومى كافة مكونات المنظومة الضريبية على مستو

ككل ويستدعى ذلك ضرورة التنسيق بـين أحكـام الضـرائب    

المباشرة وغير المباشرة ، وكذلك ضرورة التنسيق بين أحكـام  

قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة علـى المبيعـات   

  .حتى تظهر المنظومة الضريبية متناسقة ومتكاملة 

متكـررة بضـرورة    كذلك تجدر الإشارة إلى أن هناك مناداة  

زيادة الحصيلة الضريبية فى مصر إلا انه ينبغى التأكيـد علـى   

  :حقيقتين جوهريتين 
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أن المبلغ الذى يراد تدبيره عن طريق الضرائب : أولاهما 

يعتبر محكوما بالظروف الاقتصادية ككل ، وليس بالاحتياجـات  

  .التمويلية للدولة 

توجد حالات معينة  فهى انه: إما الحقيقة الجوهرية الثانية 

يثور فيها الاعتراض على استخدام الضرائب لتمويل الأنشـطة  

  :الحكومية غير التجارية وهى 
  :فترات البطالة  -١

أن اقوى معارضة ضد استخدام الضرائب يمكن أن توجد 

فى فترات الكساد وفى الأساس فإن السبب الرئيسى فى تمويل 

حاجة إلى نشاط الحكومة عن طريق الضرائب يكمن فى ال

خفض الإنفاق الخاص لتحرير الموارد من أجل الاستخدام 

ويؤدى الفشل فى ذلك إلى زيادة الإنفاق الكلى على . الحكومى 

  .الإنتاج ، وفى فترات التوظيف الكامل يؤدى إلى ميل للتضخم 
  :فترات الحرب  -٢

ففى خلال الحرب الشاملة ، يكون العبء الكلى ضخما 

عن طريق الضرائب يمكن أن يكون  لدرجة أن تحصيل الأموال

  .لها آثار خطيرة على الإنتاج 

  
  :النفقات غير المتكررة  -٣



  الاتجاهات الحديثة الواجب تضمينها فى مشروع قانون الضرائب على الدخل

مرآز                                                        دراسات برلمانية    

أن الوحدات الحكومية الصغيرة تخضع فى الغالـب لنفقـات     

عالية وغير متكررة للتحسينات العامة التى تدوم سنوات طويلة 

وان تمويل التكلفة الكلية عن طريق الضرائب يمكن أن يـؤدى  

ء ضخمة فى فترة قصيرة وتعتبر غير عادلة بالنسـبة  إلى أعبا

وهـو  " لدافعى الضرائب الحـاليين والمسـتقبلين للافتـراض    

المصدر الوحيد غير الضريبى المتاح فى هذه الحالـة يسـمح   

بتوزيع الإنفاق على فترة من الوقت ومعدلات ضـريبية أكثـر   

  .تشابها 

زيـادة  وتفسر الحقائق السابقة مدى الصعوبة التى تواجه 

  .الحصيلة الضريبية فى مصـر
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  الفهرس
  ـــــــــ

رقم  الموضوع
الصفحة
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